كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على المحقق النائيني (يرحمه الله) والقائل بأن القرائن المنفصلة لدى الشارع كالقرائن المتصلة، لا ينعقد ظهور لكلام الشارع إلا بعد البحث والاستقصاء عن تلك القرائن.

 وقال الماتن: إن كلام النائيني (يرحمه الله) لو كان صحيحاً لنقل من الرواة، لتوافر الدواعي على نقله، بل لشاع وذاع، واشتهر في الأصقاع، بينما الأمر ليس كذلك، ثم أورد الماتن إشكالا على المحقق النائيني، خلاصته كالتالي: طيب بحثنا ولم نجد، واحتملنا عدم الوجدان ليس لعدم الوجود، وإنما لضياع بعض القرائن المؤثرة في الظهور الجدي والتصديقي للكلام، ألا يعني ذلك أن يكون كلام الشارع غير ظاهر؟ المحقق النائيني (يرحمه الله) أجاب عن هذا الإشكال الذي أفاده الماتن، وخلاصة الإجابة كالتالي: لو بحث المكلف عن القرائن المنفصلة، ولم يجد، فعدم وجدانه يجعل كلام الشارع حجة فيما ظهر إليه، واحتمال وجود القرينة الضائعة التي تضير وتؤثر على الظهور ينفى بأصالة عدم وجود القرينة، ويكون كلام الشارع هنا بمثابة تمسك العرف بأصالة عدم القرينة عندما يشكون في وجود قرينة حالية أو مقالية متصلة لم تذكر مع الكلام، ألا يتمسك العرف بأصالة عدم القرينة؟ ويرى أن كلام المتكلم له ظهور؟ كذلك ههنا، كلام الشارع له ظهور، واحتمالنا لوجود قرينة مضرة بظهور كلام الشارع ينفى بالتمسك بأصالة عدم القرينة.

 وقلنا إن الماتن أشكل عليه، وقال: بما أن للشارع طريقاً أخرى تختلف عن طريقة العرف، فهو ما جرى على مجرى العرف كي نتمسك بأصالة عدم القرينة، هو له طريق أخرى، فكلامه يتبع تلك الطريق الأخرى، ولا يكون كلامه ظاهراً، بل يكون مجملاً، لو احتملنا وجود قرينة مضرة بظهور كلامه.
وقد أجبنا عن إشكال الماتن بأنه لا يرد، ليش؟ لأن صحيح هو سار في طريق آخر غير الطريق الذي سار عليه العرف، ولكن ماذا يقول؟ يقول أنا هذا عرفي، عرفي هو هذا، فبما أن عرفي على هذا المساق، فعندما لا تجد، عليك أن تبحث أيها المكلف عن القرائن المنفصلة، لأن القرائن المنفصلة كالقرائن المتصلة لدى العرف، فإن لم تجد قرينة منفصلة فأنت معذور، ما يظهر لك من كلامي حجة بالنسبة إليك ومعذر عندك، عندي أنا الشارع بالنسبة لك، يعني عند الشارع وعند المكلف بالتالي.
كان هذا هو خلاصة ما توصلنا إليه، وكان كلامنا في التطبيق، وما خلصنا من التطبيق بالأمس، اليوم نريد نطبق...

.....

عاد هذا مثل الشك في النافلة، أو مثل الشك لكثير الشك، والسهو في النافلة، الذي مر علينا، خلاص بعد هنا ما وراء عبدان قرية، واضح أن الشارع لابد أن يتخذ مساراً، بعد في كل شيء بعد يقول أنا بعد لي قرينة على القرينة، لا، هذا يعني، هذا الاعتبار مو منفي، موجود، أنا وإياك في وجوده، بس هذا لا يعتنى به...

....

جرت عادته عمليا على أن يلحق كلامه بقرائن منفصلة تؤثر في ظهور كلامه، ومر علينا بعض الروايات...

...

العرف قام يفهم كلام الشارع على نسق هذا، اشلون العرف نقول مثلا فهم كلام الشارع، الألفاظ المبتدعة من لدن الشارع، يعني مبتدعة بطريقة خاصة، مثل الصلاة والزكاة والحج، بنفس الطريقة، خلاص بعد نقول نفس الشيء، هو وضع هذه القرينة، بعد هذه القرينة هم نحتمل أن عليها قرينة، والقرينة الأخرى هم عليها قرينة، هذا الاحتمال اشوية يعني...
...

موجود، ما أقول لك ينتفي من الناحية العقلية، لكن بما أنه بالاحتمال الضعيف، فكما يقول السيد الشهيد (يرحمه الله) في الأسس المنطقية للاستقراء، يعني بعض الاحتمالات الشارع يعني لا يعتني بها، والعرف أيضا لا يعتني بها، والعقلاء لا يعتنون بها، مو لأنها غير موجودة، لا، موجودة...

....

هذا ادعاؤه، المحقق النائيني، هذا، ونحن كلامنا أيضاً نقصد هذا، فإذا كان يظهر من كلامنا...

...

ايه، هو ما يقول هو خارج بالجملة، يقول أيضاً ظواهر الشارع حجة لكن بهذه المثابة، لابد أن تجعل القرائن المنفصلة كالقرائن المتصلة، على كلٍ، أين وصل بنا التطبيق؟
تطبيق:
وإلا فمن البعيد جدا خروج الشارع عن الطريقة العرفية واعتماد الشارع في بيان مراده على القرائن المنفصلة مع عدم الضابط لها ثبوتا ولا إثباتا، لتوقف حصولها على تحقق الدواعي لبيانها...

هذه القرائن المنفصلة يعني...

كسؤال السائل المتفرع على التفاته...

يقول له: ترى أنا أريد أصلي، وأنا في سفر، وبما أني في سفر، كيف صلاتي وأنا مسافر؟ بالخصوص أني أنا في السفر مثلاً في أماكن التخيير، فهل إذا كنت في أماكن التخيير مثلاً تسقط النوافل أم لا؟ يعني يصير عنده هذا السائل استقصاء ودقة كدقة بعض الفقهاء، بعض الفقهاء تشوف عنده ماذا؟ يعني دقة متناهية جداً، يقول واضح أن الذين يسألون الأئمة (عليهم السلام) صحيح بعضهم رواة، وبعضهم عندهم التفاتات دقيقة، بس كثير منهم ماذا؟ يعني يسير على مسار العرف العام، ما عنده ذيك التوجهات الدقيقة ويعني الاستقصاء في أسئلته للأئمة (عليهم السلام)....

المتفرع على التفاته وحاجته لمعرفته حكم المسألة، وتحقق المناسبة المقتضية للبدء بالبيان...
بعد الإمام يعني يرى أن هذا لابد أن يفصح عنه ببيان شنهو؟ تام وعام...

 وعدم حصول الشبه الموجبة للخلاف في المسألة بنحو يستلزم وضوح المراد وانعقاد الإجماع الصالح للخروج به عن مقتضى الظهور الأولي التصوري للكلام...

يقول ترى بما أني أنا الآن شرحت لكم كلامي، وكان كلامي بحسب ما أوضحته لكم دائماً ماذا؟ ألحقه بقرائن منفصلة بحيث لا يتميز ظهور كلامي الأولي إلا عندما ترجعون إلى هذه القرائن المنفصلة، نحن نقبل في النوادر موجود هذا، بس هذه كما نعبر نوادر، والأئمة عندهم إشارات لها، يعني كما مر علينا في رواية النبي (ص) أو الرواية المروية عن النبي وأن الإمام جاء ووضح، وقلنا هذا حكومة بيانية...

 ونحو ذلك مما لا ضابط له، وتوقف وصولها على تقدير حصولها على تحقق دواعي النقل، وضبط الناقل...

يعني كل هذه القرائن المنفصلة واضح تحتاج إلى شنهو؟ يعني إلى مؤنة زائدة لدى الشارع يختلف بها عن الطريقة العرفية...

 وثبوت وثاقة من نقل هذه القرائن ليكون نقله حجة...

طبعا هذا التتمة وثبوت نقل، هذا مثل الروايات بعد، ما نحتاج أن نشكل عليه، يعني هذا مو إشكال في الحقيقة، ولا تتمة للإشكال، خلاص، نقول هذا يعني من قبيل لو كان لاشتهر وبان، بس...

 وعدم ضياع الرواية بتلف الكتاب أو نحوه، وغير ذلك مما لا ضابط له أيضا.

ومع ذلك، هذا الكلام دقيق، تأملوا: كيف يخرج الشارع عن الطريقة العرفية في بيان مراده ويتكل على القرائن المنفصلة، ولاسيما مع انفصالها عن الكلام بعشرات السنين، إذ قد يرد العام عن النبي صلّى الله عليه وآله، أو عن الإمام أمير المؤمنين، والخاص متى؟ في زمان الرضا، واضح؟

عن الأئمة المتأخرين عليهم السّلام أو يستند للإجماع الحاصل من اتفاق العلماء بعد الغيبة...
في زماننا حصل إجماع على أن ذاك الإطلاق الموجود ترى يراد به هذا المعنى، شنسوي الآن؟ يعني معقول؟.
وهل يمكن الالتزام بعدم البيان في تلك المدة الطويلة وأن الشارع قد تعمد بيان الحكم على خلاف الواقع؟!..
ما يمكن يعني، يصير عندنا إشكال في فهم الظهور...

نعم، يقول نحن نسلم، ماذا نسلم به؟

 لا إشكال في كثرة بيان المراد لتقية أو نحوها، يعني فيه، لما نبحث نشوف موارد الإمام...

 إلا أنه ليس للخروج في البيان عن طريقة العرف والاعتماد على القرائن المنفصلة، بل لطروء المحذور المانع من بيان الواقع...

كما قلنا فيه فساد في الوضوء، فيه فساد حتى مثلاً في تحديد النهار أنه بغياب قرص الشمس، الذي يحملون الروايات على التقية، وإن كان طبعاً بعض الروايات صحيحة ويعني واضحة، وكأن ذيك جعلت، يعني الرواية التي تقول مثلاً إلى غياب الحمرة المشرقية، ذيك تقصد مثلاً شنهو؟ تحقق الليل لمن لم يطمئن بسقوط القرص، على كلٍ، فهناك محامل للفقهاء، وإلا بعضهم مثل صاحب المحكم نفسه، يقول يعني رأيه رأي العامة، والسيد القاضي (رحمه الله) أيضاً هو من الفقهاء في كونه عارف أيضاً قاض، والشيخ المكارم الشيرازي، ومجموعة من الفقهاء يرون نفس رأي العامة، يعني يتحقق الغروب بسقوط القرص، بالتالي يجوز لك الإفطار والصلاة، نفسه، كل شي يعني، لوجود روايات صحيحة وصريحة، لكن أيضاً في قبالها روايات، فهل تلك الروايات نحملها على شنهو؟ التقية، أو لبيان أنه لمن لم يتحقق له يعني سقوط القرص، ما فهم، لابد أن ينتظر، المسألة يعني ترجع إلى مبنى الفقيه...

إلا أنه ليس للخروج في البيان عن طريقة العرف والاعتماد على القرائن المنفصلة، بل لطروء المحذور المانع من بيان الواقع والملزم للإمام أن يفصح عن خلاف الواقع في بعض الأحايين، قلنا كما أفصح في قضية الوضوء لعلي بن يقطين بوضوء العامة، حتى مع تعذر إقامة القرينة المنفصلة، كما قد يتحقق...
يقول وهذا موب خاص بالشارع، نحن أيضاً نمارسه في حياتنا، يعني واحد مع صديقه، عنده صديق حميم، وصديق ثاني حميم، بس الثاني الحميم حساس اشوية، وهذا عنده شغلة مع الحميم رقم واحد، وهذا يريد يعزمه، وذاك إذا عرف أنه بعد عزم صديقه الحميم رقم واحد، وما عزم هذا الحميم رقم اثنين الحساس، الله يكون بالعون بعضهم، فعلاً يعني الله يكون في العون، فشنهو؟ فيقول له هذا في يوم من الأيام إذا يعني جبت لك كلاماً تعرف أني أنا راح أعزمك، على خلاف المراد، يقول مثلاً كلام يجيب بشكل عادي يعني غير المراد، وذاك يفهم منه، الذي قلنا شفرة ما شفرة، موجود هذا الحكي حتى في العرف، وقد يستخدمه كثير منا، يعني يسيرون على هذا المسار، بس هذا ما يجعل كلامهم خارجا عن نسق العرف، الشارع يعني نفسه، مثل ما نفعل نحن الآن في وصولنا إلى مآربنا، للحفاظ على الحميمية بين الإثنين واستمرار الصداقة، لأن نحن نعرف إذا عزمناه يعني بشكل واضح، قلنا ترى أنا عندي شغل اليوم وإياه، قال هاه بعد، أثرك أنت شسمه هذا، يعني ما تروني مناسب للقضية، إيه، مشكلة بعض الناس عنده حساسية...

....

وفيه أسرار، بعض الناس عنده حساسية زايدة، كبيرة جداً، وهذا لابد تتعامل معه بشيء من المرونة حتى تحفظ يعني العلاقة والود معه، وإلا يقلب الدنيا عليك..

مع تعذر إقامة القرينة، كما قد يتحقق ذلك في بيانات العرف من دون أن يمنع من انعقاد الظهور أو يسقطه عن الحجية....
يعني هذا الذي عند الشارع أيضاً موجود عند العرف...
ومجرد كثرة ذلك ونحوه مما يرجع لعدم إرادة الظاهر في بيانات الشارع الواصلة لنا، لا يصلح للفرق بين بيانات الشارع وبيانات العرف بنحو يمنع من انعقاد بيانات الشارع عن الظهور، إلا باستقصاء القرائن المنفصلة...

من قال لك هذا يا نائيني؟

 لعدم تبعية الظهور والحجية للواقع، الأمر ليس، الظهور والحجية تتبع شنهو؟ هاه، ما يفهمه العرف قلنا انعقاد سيرة عرفية، ولذلك تشوفون ذاك، نحن اش قلنا له؟ جئنا يمه، ونحن نعرف هذا صديقنا رقم، الحساس ما يحب السباحة، خاصة في أيام البرد، وأنا متفق وإياه، إذا بأعلمه بأقول هاه، قلت له ترى اليوم بنسبح، هاه، ذاك صديقنا، بتروح وإيانا، قال لالالا، أنا قصدي شيئاً ثانياً، واضح، سباحة وهي قصد عزيمة، لكن ذاك لو يدري أنها عزيمة....

إذن فيه شيء خلاف الواقع، بس هذا لا يضر بالظهور، ما يقال إن هذا ترى العرف عنده أشياء خلاف الواقع، وهذا نحن نمارسها عملياً، فبالتالي لا شغل كالتمسك بالظهور العرفي، ما أحد قال كذا، الشارع أيضاً يعني نفس المسار، فيه موارد للشارع لأنه هو أساس، كما في موارد قلنا لأصحاب الأعراف الخاصة، عندهم النحو كذا...

لعدم تبعية الظهور والحجية لموافقة الواقع، بل للظاهر، بل لموافقة الطرق العقلائية التي تستظهر من لدن العرف العقلائي في البيانات الحاصلة بمجاراة أهل اللسان، أو بيان الخروج عن طريقتهم من قبل المتكلم نفسه...

يقول ترى أنا الكلام الذي قلته ما أقصد الذي فهمه العرف، مثلاً أقول لك الآن كما قلنا: أكرم العالم، وأنت اش تفهم من العالم؟ الذي عنده علم، فقه، أصول، فلسفة، حكمة، تالي أقول لك: مو قصدي ترى هذا العالم الذي عنده، أصلاً هذا لا شأن لي به، قصدي الإنسان التقي الصالح النقي الذي لا يرى إلا الله تبارك وتعالى، هذا عندي العالم، طبعا هذا على خلاف العرف، بس ممكن أن الإنسان يريد هذا المعنى، فيعتبر من ليس بتقي صالح نقي، لا يعتبرها عالماً، ... هذه الاستعمالات النادرة موجودة، بس هو وضح لك، أنا وضحت لك أني قصدي هذا القصد الخاص...

ولذلك يقول: من قبل المتكلم نفسه، وحيث لم يثبت أن الشارع بين، مثل الذي أنا بينت، قصدي من العالم شنهو؟ هذا العالم، أو قصدي من العالم مثلاً العالم بالعلوم الشرعية، هذا اصطلاح خاص، ولابد أن أبينه، أو قصدي من العالم العالم بالفلك، بس، وهكذا...

وحيث لم يثبت الثاني من الشارع، بل لم يعلم بعدم صدوره، وإلا لظهر وبان لتكثر الدواعي لحفظه وتوافر الأسباب لانتشاره....

الذي قلنا في كل الأصقاع، تعين الأول...

أن الشارع عرفه هو نفس العرف العقلائي، على أن الكثرة بمجردها لو كانت مانعة من الظهور لزم توقف الظهور على عدم المعارض المستحكم، كالمعارضة، والذي لو اجتمع معه في كلام واحد كان مجملا، لأنه كثير في كلام الشارع، كما ادعى المحقق النائيني، فيلزم جريان حكم المجمل بالعثور عليه، لا حكم التعارض، ولا يظن من أحد البناء على ذلك.

وثانيا : بأن لازم كلام المحقق النائيني عدم حجية العموم ونحوه حتى بعد الفحص، لاحتمال ضياع القرائن التي اعتمد المتكلم عليها، فلا نحرز الظهور التصديقي للكلام إلا بعد القطع بعدم القرينة المنفصلة....

شنسوي هنا؟

يقول المحقق النائيني عاد هذا أطال في رد هذا الإشكال، يعني كان متنبأ له وأجاب عنه، اش قال؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

